المنيع في التورق
د. رفيق المصري
المنيع قبل أن يصبح عضوًا في الهيئات الشرعية : التورق حرام

( كان كثير من المتورعين يتحاشون عن المداينات المعروفة عند العلماء بمسألة التورق، لأن فيها شيئًا من التحيل على تسليم النقد إلى أجل بزيادة ).

( نذكّر بما عليه المحققون من أهل العلم من أن التورق وإن كان ظاهره سلامة التعامل، إلا أنه آخية الربا، لكون التعامل به تحيلاً على أكل الربا، فلم تكن صورته التي ظاهرها السلامة مانعة من تحريمه لدى المحققين من أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وسلفهما الإمام العادل عمر بن عبد العزيز، رحمهم الله، كما أنها لم تكن مانعة من تسميته لدى بعض الفقهاء بالربا المغلف ).

المنيع بعد أن صار عضوًا في الهيئات الشرعية : التورق حلال

( اختلف الفقهاء في حكم التورق، فذهب جمهورهم إلى جوازه لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) البقرة 275 (...). والتورق من البيوع المشمولة بالعموم في الحلّ، فيبقى على أصل الإباحة والحلّ ).

( والقائل بجواز التورق لا يطالب بدليل على قوله، لأن الأصل معه، وإنما المطالب بالدليل من يقول بحرمة التورق (...). وقد وجد من بعض فقهاء عصرنا هاجس، ويظهر لي أنه هاجس وسواس، وإن اعتقد أهله أنه هاجس تقوى وورع ).

( والتورق صيغة شرعية استطاع بها أهل الصلاح والتقوى أن يجدوا فيه بديلاً عن القروض الربوية. وقد كان للأخذ به أثر محسوس على تقلص القروض الربوية ).

( إن المصارف الإسلامية كانت في موقف عائق لقدرتها على الانطلاق بقوة لمزاحمة نشاط المصارف التقليدية، فجاء التورق محطمًا هذا العائق ليكون للمصارف الإسلامية القدرة على المزاحمة، بل التفوق ).

( فالأخذ ببيوع التورق أمر أباحه حمهور أهل العلم ومحققوهم، فهو بيع صحيح مستوفٍ متطلبات جوازه وصحته ).

تعليق
كان المنع من التورق من صفات المتورعين، وصار اليوم من صفات أهل الوسواس!

كان المنع من التورق من عمل المحققين من أهل العلم، ثم صار جوازه من عمل المحققين!

كانت إباحة التورق تحتاج إلى دليل، واليوم لم تعد بحاجة إلى دليل!

كان منع التورق يدل على قوة النظر، فصار اليوم يدل على ضعف النظر وقلة الفهم!

كان المبيحون للتورق يعدّون من أهل الحيل الباطلة، فصاروا يعدّون بعد ذلك من أهل الصلاح والتقوى!

كان جواز التورق من باب الحيل والربا المغلّف، فصار بعد ذلك من باب الاستقامة والفاعلية والنجاح والمنافسة، بل والتفوق! بل صار جوازه ركنًا من أركان الفلسفة الاقتصادية للتمويل الإسلامي!

يا لها من هيئات شرعية!

